لمحة عامة
1. موجز تنفيذي 

لقد برهن لبنان، هذا البلد الذي يضم أربعة ملايين نسمة، عن تضامنه الراسخ مع السكان النازحين إذ استقبل 36% من النازحين السوريين في المنطقة. يستضيف هذا البلد حالياً، هو الذي يعيش معاناة اقتصادية حقيقية جراء النزاع، أكثر من 880000
 نازح من سوريا، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين أصلاً على أراضيه والبالغ عددهم 280000 شخص. يشكل اللاجئون والنازحون أكثر من خمس السكان. أما العواقب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتراكمة فعميقة ودائمة.
يستعرض هذا النداء الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية للعام 2014، وذلك للسكان المقدّرة أعدادهم كالتالي:
· 1.5 مليون نازح سوري،
· 100000 لاجئ فلسطيني من سوريا،
· 50000 عائد لبناني،
· 1.5 مليون لبناني متضرر.
تبلغ قيمة النداء الإجمالية 1.7 مليار دولار أميركي للاستجابة المشتركة بين الوكالات (بما في ذلك 80 مليون دولار أميركي من قبل الحكومة اللبنانية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي) و165 مليون دولار أميركي من قبل الحكومة. لقد تمّ وضع هذه الخطط بالتعاون بين كل من الحكومة اللبنانية و11 وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة و54 منظمة شريكة غير حكومية وطنية ودولية، فضلاً عن النازحين والمجتمعات المضيفة، وذلك بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المانحة.
من البنود الرئيسية للاستجابة: تحديد الأولويات وتوجيه المساعدة وتحديد أهدافها في سائر القطاعات؛ إيلاء الانتباه للاحتياجات المحددة للنساء والأطفال؛ تعزيز كفاءة البرمجة، مثل توسيع نطاق المساعدات النقدية والمشتريات المركزية والمشتركة. كما أن الشركاء قد صبوا تركيزهم على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الأكثر تأثراً جرّاء تدفق النازحين وتقديم الدعم إلى المجتمعات المضيفة – مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشتمل على نسب عالية من السكان اللبنانيين الفقراء وأعداد كبيرة من النازحين السوريين. تم تصميم التدخلات الرامية إلى دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية بما يضمن تأثيرها على الفور وبما يتوافق مع تدخلات المسار الأول المحددة في خارطة الطريق الوطنية لتثبيت الاستقرار.

وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنسيق الاستجابة للتصدي لأزمة النازحين في لبنان. وللتمكن من دعم المجتمعات المحلية المضيفة ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة النازحين، عمدت الوزارة إلى تحديد عدد من التدخلات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية للفئات الضعيفة والحد من الفقر. تدعم الحكومة اللبنانية خطة الاستجابة وتعتمد على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في معالجته للبعد الإنساني لتدفق النازحين وتأثيره على السكان اللبنانيين. ثمة العديد من تدخلات المسار الأول المحددة في خارطة طريق الحكومة الرامية إلى تثبيت الاستقرار التي تتناولها هذه الاستجابة، غير أن التمويل الإضافي والاستراتيجيات المطلوبة لإعادة قدرة الوصول إلى الخدمات العامة ونوعيتها إلى مستويات ما قبل الصراع السوري لا تدخل ضمن نطاق هذا النداء.
2. السياق
يستضيف لبنان حالياً نحو 880000 نازح من سوريا، بما في ذلك حوالي 50000 لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. ويكون بذلك البلد المضيف لأكبر عدد من النازحين الوافدين من سوريا في المنطقة. أما وتيرة النزوح إلى لبنان وحجمه فكبيران: فقد ارتفع عدد النازحين المسجلين من سوريا من أقل من 150000 في كانون الثاني 2013 إلى أكثر من 760000 اليوم
. أي ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 500 في المائة. فواحد من أصل كل خمسة أشخاص من سكان لبنان هو نازح. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب تقديرات الحكومة اللبنانية، هنالك 230000 شخص سوري آخرين يقيمون في البلاد. وعلى الرغم من أن حالات وصول النازحين قد تباطأت في البلدان المجاورة، إلا أن المعدل في لبنان ظلّ متوافقاً نسبياً مع التوقعات التي أُدرجت في خطة الاستجابة السابقة.

لقد كان للأزمة السورية وتدفق النازحين العديد من العواقب المزعزعة للاستقرار في لبنان. تشير عملية التقييم التي قام بها البنك الدولي/الأمم المتحدة
 مؤخراً إلى تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.85% في السنة منذ بداية الأزمة. كما وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة في لبنان ستصل إلى 7.5 مليار دولار أميركي بحلول نهاية العام 2014. لقد ارتفع الإنفاق على التعليم والصحة بشكل كبير في حين أفادت التقارير عن تدهور في نوعية الخدمات العامة، خاصة بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين الأكثر حاجة.
 وقد أدت المنافسة في سوق العمل غير الرسمي إلى تدني الأجور، في حين ارتفعت أسعار المواد الأساسية اللازمة، مثل الوقود أو بدلات الإيجار. على الرغم من انتشار النازحين في سائر أنحاء البلاد، إلا أن غالبيتهم (86%) يعيشون ضمن مجتمعات محلية حيث يعيش أيضاً معظم السكان اللبنانيين المحتاجين (66%).
على الرغم من هذه التحديات، فقد أبقت حكومة تصريف الأعمال الحالية الحدود مفتوحة أمام النازحين السوريين وسمحت لهم بالاستقرار في سائر أنحاء البلاد. ومع أنه قد سمح للغالبية العظمى من الأشخاص الذين التمسوا الحماية والمساعدة بدخول البلاد في العام 2013، غير أن بعض الأفراد، لا سيما من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، قد واجهوا بعض الصعوبات.
 بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة السماح للسوريين بالاستفادة من الخدمات العامة، على الرغم من الطلب المتزايد الذي استنزف هذه الخدمات. أما اللاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا، فعلى غرار غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات العامة فيواصلون الاعتماد على الأونروا للحصول على الدعم.
أصبح النقص في المياه والكهرباء، فضلاً عن التقصير في إدارة النفايات الصلبة، أكثر شيوعاً. فالضغط على المياه وإدارة النفايات يؤدي إلى تصاعد التوتر، الأمر الذي يزعزع استقرار البنى والهيكليات الهشة في الأصل. كما أن الإفراط في خصخصة نظم الرعاية الصحية والتعليم يزيد من تكلفة إتاحتها للسكان النازحين. لقد أدى ارتفاع عدد الأطفال النازحين إلى استنفاد طاقات المدارس الرسمية إلى حد كبير. كما يفيد مقدمو الخدمات الصحية عن تزايد عدد الفواتير غير المسددة من قبل النازحين. ونظراً إلى محدودية فرص كسب الرزق، تزداد هشاشة أوضاع النازحين مع مرور الوقت، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، مثل عمالة الأطفال أو زواج الأطفال أو ممارسة الجنس من أجل البقاء.
وقد سمح للنازحين بالاستقرار في سائر أنحاء البلاد وهم يتوزعون على 1500 بلدية. يستأجر نحو 67% من النازحين شققاً أو منازل، يكتظ نصفها بعدة عائلات من النازحين الذين يتقاسمون مساحة محدودة. ويقيم أكثر من 30% في ظلّ ظروف غير آمنة ودون المستوى المقبول، في ملاجئ مؤقتة وخيام ومبان غير منتهية وكاراجات ومستودعات ومواقع عمل.
 أما الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والحماية من عناصر الطبيعة، خاصة الفيضانات، فلا تزال تشكل تحدياً مستمراً. يتوجب على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا العثور على مأوى داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة أو في محيطها.
في وقت يواجه فيه البلد انقساماته السياسية والداخلية الخاصة، تؤدي الضغوط الإضافية الناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى المزيد من التوتر. ثمة شعور متزايد بأن اللبنانيين مطالَبين باستيعاب تدفق النازحين الذي يبدو وكأنه بلا نهاية، من دون دعم يتناسب مع الحاجة. كما أن قرارات حظر التجول المفروضة على النازحين في بعض القرى وعمليات الإخلاء الأخيرة للنازحين من الشقق والأراضي المستخدمة لإنشاء المستوطنات غير الرسمية إنما تشهد على التوترات المتزايدة بين المجتمعات اللبنانية والنازحين في بعض المناطق. تتراوح المخاطر الإضافية التي تهدد أمن لبنان بين صواريخ من سوريا تصيب القرى المحلية ومشاركة أعداد من اللبنانيين في القتال في سوريا أو اشتباكات متفرقة داخلية شكلت خطراً على اللبنانيين والنازحين وعطلت وصول المساعدات الإنسانية.
لم يتم تمويل سوى 51% فقط من خطة الاستجابة الإقليمية الخامسة المشتركة بين الوكالات، مما يعني أنه كان لا بد من تقليص وتبسيط خطة استجابة سبق وأخذت بعين الاعتبار الأولويات الملحة.
 لقد سمحت الأموال المتاحة بتنفيذ أهم التدخلات، بما في ذلك مضاعفة القدرة على تسجيل إلى أكثر من 4000 نازح يومياً. بحلول نهاية شهر تشرين الأول، تم توزيع نحو 1109000 قسيمة غذائية فردية
 وتمت مساعدة أكثر من 440000 شخص من خلال تزويدهم بخدمات الرعاية الصحية الأولية. تم تسجيل 53000 طفل في التعليم الرسمي و7000 طفل فلسطيني من اللاجئين القادمين من سوريا في مدارس الأونروا. تلقى 194000 شخص مساعدة في مجال الإيواء في حين من المتوقع تزويد 450000 آخرين بالوقود والمواقد والملابس والبطانيات لضمان تنعمهم بالدفء طوال أشهر فصل الشتاء. تم تنفيذ 80 مشروعاً للدعم المجتمعي وثمة 111 مشروعاً إضافياً مقرراً أو قيد التنفيذ. لقد أنقذت هذه التدخلات حياة عدد لا يحصى من البشر، كما ساعدت على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من النازحين.
إن النقص في التمويل، الذي اقترن بالتدفق المستمر للنازحين واستنزاف قدرات الحكومة اللبنانية والمجتمعات المحلية، إنما يعني أن عدة آلاف من النازحين لا يزالون يواجهون صعوبات بالغة وأن الأعباء التي تثقل كاهل المجتمعات المحلية المضيفة إنما تستمر في التزايد. لقد بذل الشركاء جهوداً كبيرة لضمان وصول الموارد المتاحة إلى الفئات الأكثر ضعفاً في العام 2014. وذلك يشمل توجيه المساعدة وتحديد أهدافها في سائر القطاعات وتعزيز التنسيق وكفاءة البرامج الجديدة مثل اعتماد المساعدات النقدية والمشتريات المركزية. حتى مع هذه التدابير، لا بد من الدعم الدولي المبكر والمعزز في العام 2014 لتفادي انقطاع التدخلات الأساسية والمنقذة للحياة.
استناداً إلى الآثار والاحتياجات المحددة كمياً في تقييم البنك الدولي/الأمم المتحدة للآثار الاقتصادية والاجتماعية، ترمي الحكومة اللبنانية، بدعم من الشركاء في هذا التقييم، إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الصراع السوري على لبنان وسكانه. تتضمن خارطة الطريق الوطنية لتثبيت الاستقرار أربعة مسارات للتدخلات التي لا بد من تنفيذها: 1) تأثير فوري وسريع ؛ 2) تنفيذ وتأثير قصير إلى متوسط المدى؛ 3) تنفيذ وتأثير طويل المدى؛ 4) إشراك القطاع الخاص.
 بطريقة متكاملة، تمّ تضمين عدد من التدابير الفورية المندرجة ضمن تدخلات المسار الأول والمصممة لتوفير الدعم المباشر للمؤسسات الحكومية والمجتمعات الأكثر تأثراً جرّاء تدفق النازحين، في هذا النداء وهي ستسمح بضمان استمرار اللحمة الاجتماعية ومشاعر تقبل النازحين.
3. الاحتياجات وأوجه الضعف والقدرات 

إن الغالبية العظمى (99%) من النازحين في لبنان إنما اضطروا مكرهين إلى القدوم جرّاء العنف في سوريا، وقد كان العديد منهم قد نزحوا داخل سوريا.
 يصل العديد منهم إلى لبنان وهم لا يحملون شيئاً معهم سوى الملابس التي تكسوهم. أما أولئك الذين يصلون مع المزيد من الموارد، فتتناقص مواردهم بسرعة مع استمرار وضعهم لمدة مطولة.
يشير التقييم الذي أجري مؤخراً لمواطن الضعف من قبل برنامج الأغذية العالمي والمفوضية واليونيسيف
 إلى أن ما لا يقل عن 72% من النازحين سيكونون بحاجة إلى المساعدة الدولية المستمرة في العام 2014. كما تم تحديد نحو 39% من القادمين الجدد على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 وبالنسبة إلى 49% من النازحين الذين وصلوا إلى لبنان قبل العام 2013، فلا بد للسنة الثانية أو الثالثة في المنفى أن تحمل معها مشقات وحرماناً متجذرين. أما اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا والعائدون اللبنانيون، فيواجهون تحديات مماثلة.
يشكل الأطفال أكثر من نصف السكان النازحين. وهم ضحايا الحرب الأكثر مأساوية، مع تأثر العديد منهم بشدة جرّاء تجاربهم وبقاء معظمهم خارج المدرسة طوال عامين أو عامين. لقد تمّ استنزاف قدرات استيعاب المدارس الرسمية، مما يزيد من الحاجة إلى إيجاد حلول مدرسية بديلة. في حالات التسرب من المدرسة، يتعمّق الأسى وتتزايد مخاطر الاستغلال وتتضاءل الآمال بمستقبل أفضل. وبسبب تفاقم الفقر، تُضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على مساهمة الأطفال الذين غالباً ما يكونون متسربين من المدارس وعرضة في بعض الأحيان لظروف عمل استغلالية. يشير الرصد الميداني إلى أن حالات الزواج المبكر، باعتبارها آليات مواجهة، قد باتت أكثر شيوعاً.
25% تقريباً من الأسر تعيلها نساء،
 وذلك جرّاء فقدان عدد كبير من النساء لأزواجهن أو آبائهن في الصراع الدائر في سوريا. يتعرض العديد منهن للمضايقات والتحرش، كما أن بعضهن قد لجأن إلى ممارسة الجنس في سبيل البقاء على القيد الحياة وإعالة أسرهن. إن انعدام الخصوصية في الملاجئ الجماعية المكتظة وعدم كفاية الدخل أو المهارات يزيد من مخاطر التعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وقد كشف تحليل جنساني جرى مؤخراً عن حدوث تغييرات على مستوى أدوار كل من الجنسين في أوساط النازحين: غير أن المعايير التقليدية أدت إلى المزيد من التقييد لحرية تنقل النساء ووصولهن إلى الموارد.

إن سوء الحالة الصحية للوافدين الجدد يبعث على القلق. وقد أفادت مؤسسات الصحة العامة عن زيادة في الأمراض المعدية
 مع وجود خطر حقيقي لانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال، ما لم يتم تعزيز برامج التلقيح الشاملة للأطفال وبرامج المراقبة الصحية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى التجربة الأخيرة، من المتوقع أن يحتاج أكثر من 50000 نازح إلى تدخلات صحية منقذة للحياة في العام 2014. كما أن عملية التحديد التي جرت مؤخراً لحالات سوء تغذية حادة بين أطفال دون سن الخامسة تشير إلى تراجع في الحالة الصحية والحاجة إلى المزيد من المعلومات والإجراءات من أجل منع انتشار مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، هنالك نقص حاد في القدرات على التصدي بشكل شامل للأمراض النفسية. كما أن النقص في شبكات الصرف الصحي وإمدادات المياه وعدم كفاية إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة ومحدودية فرص الحصول على الوقود والكهرباء تعرض بدورها النازحين والمجتمعات المضيفة في العديد من المواقع للمزيد من المخاطر إن على المستوى الصحي أو الصرف الصحي.
67% من النازحين يستأجرون شققاً أو منازل، وأكثر من نصف هذه المساكن تعاني من الاكتظاظ. كما تلجأ نسبة متزايدة من النازحين (نحو 30%) إلى الإقامة في ملاجئ عديمة الأمان، بما في ذلك الخيام والكاراجات والمباني الفارغة والمستودعات. تفتقر هذه المباني والهياكل بغالبيتها إلى المياه الكافية ومرافق الصرف الصحي وتصريف المياه، كما أنها لا تسمح بمقاومة العوامل المناخية. أما الأراضي التي تمّ تحديد مناسبتها لتشكيل مواقع سكنية محدودة الحجم، فهي لم تحظ بموافقة الحكومة، كما لم يتم استبدال الهياكل المؤقتة المستخدمة حالياً بأخرى أكثر متانة وأماناً. ونظراً لهذه الظروف، سيكون هنالك أكثر من 500000 نازح معرضين للخطر في العام 2014 ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لتمويل الشركاء وتعزيز قدراتهم في جهودهم المستمرة لتجهيز المساكن دون المستوى المطلوب للعوامل المناخية وتحسين فرص الوصول إلى المياه والصرف الصحي والتخفيف من مخاطر الفيضانات.
وفقاً لتقييم البنك الدولي/الأمم المتحدة للآثار الاقتصادية والاجتماعية، قد يصبح 170000 مواطن لبناني في عداد الفقراء وما يصل إلى 340000 لبناني، غالبيتهم من الشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية، عاطلين عن العمل بحلول نهاية العام 2014 كنتيجة للصراع السوري.
 الآثار الاقتصادية والاجتماعية شديدة الخطورة مع خسارة تقدر بـ7.5 مليار دولار أميركي من جهة النشاط الاقتصادي؛ ومن المتوقع أن يشهد العجز الحكومي زيادة قدرها 2.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2012-14 كنتيجة مباشرة للأزمة.
 كما أن قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها للتصدي لارتفاع معدلات الفقر بين اللبنانيين تتطلب استثمارات كبيرة من أجل ضمان استمرار اللحمة الاجتماعية بين المجتمعات السورية واللبنانية.
استراتيجية الاستجابة وأولوياتها
تستعرض هذه الاستجابة الاحتياجات والمتطلبات المحدثة للفترة الممتدة من كانون الثاني حتى كانون الأول 2014 لـ:
· 1.5 مليون نازح سوري،
· 100000 لاجئ فلسطيني من سوريا،
· 50000 عائد لبناني،
· 1.5 مليون لبناني متضرر.
تستند هذه التوقعات إلى خبرة العام الماضي، فضلاً عن عمليات تخطيط الوكالات الإنسانية داخل سوريا وتوقعاتها بشأن تطور الأوضاع هناك. على الرغم من عدم تضمّن الخطة توقعات بشأن أي تصعيد سريع للأعمال العدائية وما قد يترتب على ذلك من تدفق للنازحين بأعداد كبيرة إلى لبنان، إلا أنه قد تمّ تعميم خطة تأهب للتصدي لأي تدفق مفاجئ لـ150000 شخص في مختلف القطاعات، وذلك تماشياً مع خطة الطوارئ المشتركة بين الوكالات الخاصة بلبنان.
تبلغ القيمة الإجمالية للنداء 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك لتمويل الاستجابة المشتركة بين الوكالات في ثمانية قطاعات. وتبلغ قيمة نداء الحكومة 245 مليون دولار أميركي، منها 165 مليون دولار بشكل فردي للأنشطة في مجال الصحة والتعليم والحماية واللحمة الاجتماعية/سبل العيش ونحو 80 مليون دولار بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاريع متعلقة بالأمن الغذائي واللحمة الاجتماعية/سبل العيش. وقد تمّ وضع خطة الاستجابة بشكل مشترك من قبل الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة بحيث تكون متسقة تماماً مع المبادرات التكميلية، مثل خارطة الطريق الوطنية التي وضعتها الحكومة اللبنانية من أجل تثبيت الاستقرار ومبادرة الوقاية من ضياع جيل كامل No Lost Generation.
كما تتماشى الخطة مع الأولويات الإقليمية.
من الخصائص الإضافية للاستجابة: تحديد الأولويات وتوجيه المساعدة وتحديد أهدافها في سائر القطاعات؛ تعزيز كفاءة البرمجة؛ تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الأكثر تأثراً جرّاء تدفق النازحين وتقديم الدعم إلى المجتمعات المضيفة – مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشتمل على نسب عالية من السكان اللبنانيين الفقراء وأعداد كبيرة من النازحين السوريين.
في ما يتعلق بتحديد الأولويات والاستهداف، سيستمر الشركاء في إعطاء الأولوية للتدخلات الحيوية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وتلبية احتياجاتها الأساسية وضمان بقائها على قيد الحياة. سيتم تسليم المساعدات الغذائية، على سبيل المثال، إلى الأشخاص الذين يتم تحديدهم على أنهم عاجزون عن إعالة أنفسهم (نحو 80% من السكان النازحين)
 أما في القطاعات الأخرى، فسيعتمد الشركاء على البيانات العامة المتاحة عن مواطن الضعف لاستهداف المجموعات الأكثر عرضة للخطر مع إعطاء الأولوية للتدخلات ذات الأثر الأكبر والأكثر فعالية من حيث التكلفة.
تم استعراض الاحتياجات المطروحة في هذا النداء للتحقق من الكفاءة مقابل التكاليف، وهي تشكل انخفاضاً في الإنفاق للفرد الواحد مقارنة بالنداءات السابقة. وتشمل عملية تعزيز كفاءة البرمجة الشراء المركزي للأدوية؛ التركيز على فرص تعليم غير نظامي منخفض التكلف وفائق الأثر؛ تحديد ووضع خيارات إيواء إضافية من قبل السلطات المحلية والانتقال إلى تقديم المساعدة من خلال تحويلات نقدية لشراء المواد الغذائية (عبر قسائم) ومواد الإغاثة الأساسية ومستلزمات النظافة الصحية والإيجار، وذلك أيضاً للوافدين الجدد. سيواصل الشركاء دعوتهم المشتركة لكسب التأييد، بدعم من الجهات المانحة، للحد من التكلفة الباهظة لعملية تقديم الخدمات الأساسية من خلال النظام الرسمي في بعض القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
سيعمد الشركاء إلى توسيع نطاق برامج المساعدة النقدية وتنسيقها، بهدف تقديم حزمة مساعدات متعددة القطاعات وشاملة من خلال بطاقة صراف آلي واحدة. ونظراً إلى اتساع رقعة توزّع النازحين، من المتوقع أن يؤدي الانتقال من عملية التوزيع العينية إلى المساعدة النقدية إلى تعزيز الفعالية من جهة التكاليف. سيهدف الشركاء إلى توفير مستويات مختلفة من المساعدة في كل قطاع فور توافر المزيد من المعلومات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنازحين والسكان المتضررين. ستسمح المبالغ النقدية للمستفيدين باستخدام المساعدة بما يضمن تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، كما أنها ستؤدي إلى ضخ الموارد في الاقتصاد المحلي. سيقوم الشركاء بمراقبة تأثير هذه البرامج على السوق والمجتمع وتعديلها للتخفيف من أي آثار سلبية. وسيشمل ذلك التحقق من استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وقدرة النساء والفتيات على السيطرة على الموارد الرئيسية ذات الصلة المباشرة برفاههن وحمايتهن. وسيستمر تنفيذ بعض التدخلات في مجال التعليم والصحة والمأوى التي لا تتناسب مع أسلوب المساعدة النقدية وذلك مباشرة من قبل الشركاء.
سيتم استخدام الخرائط وعمليات التحديد لإعادة تقييم المناطق التي تتعايش فيها أعلى نسب من السكان اللبنانيين والنازحين السوريين الفقراء بانتظام، مما يسمح للشركاء بتحسين الاستهداف الجغرافي لتدخلاتهم بما يضمن أقصى تأثير بالنسبة إلى سائر المجتمعات المتضررة. لقد كشفت بيانات عمليات التحديد الجغرافي في تشرين الأول 2013 أن 96 في المائة من السكان النازحين المسجلين و66 في المائة من اللبنانيين الفقراء يعيشون جنباً إلى جنب في 225 موقعاً.
 ستستهدف التدخلات الرامية إلى الحفاظ على اللحمة الاجتماعية ومعالجة التوترات الاجتماعية المحتملة هذه المجتمعات تحديداً.
بغض النظر عن طريقة تقديم المساعدة، فثمة اعتراف بالحاجة إلى ضمان المراقبة الفعالة والتوعية، وذلك للحرص على الاستخدام الفعال للموارد ولكن أيضاً كضمانة حيوية تكفل تحديد النازحين الضعفاء والوصول إليهم. سيتم ذلك من خلال الزيارات المنزلية والمعلومات المقدمة من قبل المجتمعات المضيفة والسلطات المحلية ومقدمي الخدمات في الخطوط الأمامية والمعلومات التي تم جمعها خلال عمليات التحقق من بيانات التسجيل ومن خلال زيادة عدد المتطوعين من النازحين.
تؤكد الخطة الحالية على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات العامة والمجتمعات المضيفة لضمان استمرار قدرة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا على دخول لبنان والاستفادة من الخدمات الأساسية. من المتوقع أن تتزايد مواطن الضعف والحاجة مع تدهور أوضاع النازحين وغيرهم من السكان المتضررين، بما في ذلك المجتمعات اللبنانية. على الرغم من السخاء الذي لا يزال  يبيده الشعب اللبناني، إلا أن آليات المواجهة المجتمعية باتت ضعيفة. ستتضافر جهود الشركاء من أجل تقديم الدعم إلى المجتمعات المضيفة في سائر البرامج ومن خلال مشاريع الدعم المجتمعي التي يتم تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، وذلك على المستويين الوطني والمحلي. تم تصميم التدخلات المتعلقة بالدعم المؤسسي والمجتمعي بما يضمن تأثيرها بشكل فوري بما يتماشى مع تدخلات المسار الأول المحددة في خارطة الطريق الوطنية لتثبيت الاستقرار في البلاد.

4. الشراكات والتنسيق
سيعمل الشركاء على تحقيق الأهداف والنتائج المتفق عليها بموجب هذه الخطة، وذلك في إطار هيكلية التنسيق التي تمّ وضعها لتنفيذ النداءات السابقة والتي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، فضلاً عن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات المضيفة اللبنانية في القطاعات الثمانية للاستجابة: الحماية؛ الأمن الغذائي والمواد غير الغذائية؛ المأوى؛ المياه والصرف الصحي؛ الصحة العامة؛ التعليم واللحمة الاجتماعية.

تتولى الحكومة اللبنانية المسؤولية الرئيسية من جهة حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها والاستجابة الإنسانية الواردة في هذا النداء. وفي حين يتولى رئيس الوزراء المسؤولية كاملة، إلا أنه سيظل يستفيد من دعم من اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت للاستجابة الإنسانية التي يتم تنسيقها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية. ويضمن الوزير تنفيذ الاستجابة بما يتماشى مع سياسات الحكومة ومبادئ العمل الإنساني.

وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنسيق الاستجابة للتصدي لأزمة النازحين في لبنان. ستقوم المفوضية، بوصفها المنظمة المكلفة بحماية النازحين، وبدعم من الفريق القطري للعمل الإنساني، بمساعدة جهود التنسيق التي تضطلع بها الحكومة من خلال الاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية في قيادة هيكل التنسيق المشتركة بين الوكالات. كما ستتولى المفوضية ووزارة الشؤون الاجتماعية قيادة الشركاء في قطاعي المأوى والحماية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى المفوضية قيادة قطاع المواد غير الغذائية. أما برنامج الأغذية العالمي ووزارة الشؤون الاجتماعية، فسيتوليان قيادة قطاع المواد الغذائية. وستتعاون اليونيسيف مع المفوضية في قيادة قطاعات التعليم وحماية الطفل والمياه والصرف الصحي. وستشارك منظمة الصحة العالمية المفوضية في قيادة قطاع الصحة العامة. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتشاركان في قيادة قطاع اللحمة الاجتماعية. أما الأونروا، وبوصفها الوكالة المكلفة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، فستتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وتنسيقها في سائر القطاعات.  كما ستتولى المنظمة الدولية للهجرة قيادة الاستجابة للتصدي لاحتياجات العائدين اللبنانيين. وعلى مستوى المناطق، عمدت الحكومة اللبنانية إلى تعيين منسقين إقليميين من أجل دعم جهود التنسيق.

ستشارك 51 منظمة غير حكومية وطنية ودولية في الاستجابة، مساهمةً بخبراتها الفنية وتجربتها المحلية في مجموعة واسعة من المناطق. سيضمن المنتدى  اللبناني للمنظمات غير الحكومية الدولية الإنسانية تمثيلاً موحداً للمنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية المشاركة على أعلى مستويات، في حين ستسعى الهيئة التنسيقية العامة إلى زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية والأخرى الدولية.

ستواصل المفوضية إدخال التحسينات على ترتيبات التنسيق بالاشتراك مع المنظمات الأخرى بما يتماشى مع نتائج عملية التقييم الآني التي أجريت في تموز 2013.
 وسيواصل موظفو التنسيق المختصون قيادة الفرق العاملة القطاعية. كما ستضمن الاجتماعات المشتركة بين القطاعات والوكالات، بما في ذلك الجهات المانحة، مشاركة أوسع نطاقاً لسائر الجهات المعنية، لا سيما الشركاء غير الحكوميين. وسيتم تعزيز التنسيق في المواقع الميدانية غير المركزية خلال العام 2014 عبر تعزيز قدرات الفرق العاملة القطاعية للتمكن من قيادة عملية تنفيذ ومراقبة خطة الاستجابة هذه. كما سيؤدي ذلك إلى تعزيز إشراك المنظمات المحلية والسكان المتضررين. كما تمّ تشجيع المنظمات غير الحكومية على المشاركة في تولي قيادة جهود منسقة، بما في ذلك المشاركة في قيادة الفرق العاملة القطاعية في الميدان. وسيتم تعزيز قدرات الموظفين المسؤولين عن التنسيق، خاصة لضمان حصول الشركاء على المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب من أجل توجيه استجابتهم وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. 
�  بحلول 30 تشرين الثاني 2013، 833685 نازحاً سورياً كانوا قد اتصلوا بالمفوضية: 762242 كانوا مسجلين و71443 آخرين في انتظار حلول مواعيد تسجيلهم. وفي 29 تشرين الثاني 2013، أشارت الأونروا إلى وجود نحو 50940 لاجئاً فلسطينياً مسجلين من سوريا.  


�  خارطة الطريق الوطنية لتحديد أولويات التدخل من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية، 12 تشرين الأول 2013. 


�  هنالك 71000 نازح آخرين لا يزالون في انتظار مواعيد تسجيلهم.


�  لقد توقعت خطة الاستجابة الإقليمية الخامسة أن نحو 1000000 نازح سيكونون مسجلين أو قيد التسجيل بحلول نهاية العام 2013. وتشير الاتجاهات الراهنة إلى أن الرقم الذي سيتم تسجيله بحلول نهاية العام سيكون 1020000 نازح.


�  لبنان – تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاع السوري، البنك الدولي، 20 أيلول 2013. 


�  يتوقع تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاع السوري خسارة في إيرادات الحكومة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي وارتفاعاً في نفقات الحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي. فمن المتوقع أن يشهد عجز ميزانية الدولة اللبنانية زيادة قدرها 2.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2012-2014.   


�  منذ شهر آب 2013، لاحظت المفوضية واليونيسيف تغيرات في الممارسات الحدودية أدت إلى تعذّر دخول عدد من الأشخاص إلى لبنان. 


�  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المسح المتعلق بقطاع المأوى، آب 2013.


�  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آخر المستجدات بشأن التمويل المشترك بين الوكالات، 28 تشرين الأول 2013، بما في ذلك متطلبات التمويل المطروحة من قبل الحكومة اللبنانية والوكالات الإنسانية. 


�  ويشمل هذا الرقم الأشخاص الذين حصلوا على قسائم غذائية كل شهر وأولئك الذين حصلوا على قسائم لفترات أقصر في مجموعة متنوعة من المشاريع المختلفة.


�  المرجع نفسه الوارد في الحاشية رقم 1.


�  بيانات تسجيل المفوضية، 31 تشرين الأول 2013. 40% من النازحين الذين قدموا إلى لبنان كان قد سبق لهم النزوح داخل سوريا. كما أن 15% من هؤلاء النازحين إنما اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة.


�  تقييم مواطن الضعف لدى النازحين السوريين، برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف - في انتظار النشر في تشرين الثاني 2013. لقد استخدم هذا التقييم مؤشرات رئيسية للأمن الغذائي، مثل نفقات الأسر والتنوع الغذائي، فضلاً عن الحالة الصحية وحالة المأوى والتعليم والظروف الأسرية من أجل مسح 1400 أسرة. أما نسبة الأشخاص الذين تبين أنهم عرضة للخطر والبالغة 72% فتدلّ على نسبة 68% من أسر النازحين.


�  في 31 تشرين الأول 2013، تم تحديد أكثر من 280000 نازح على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك كجزء من عملية التسجيل، بما في ذلك أطفال معرضون للخطر وأشخاص ذوو إعاقة وأطفال غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم وأشخاص مسنون معرضون للخطر وأشخاص يعانون من حالات طبية المحددة وأسر وحيدة الوالد وضحايا ناجون من التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.


�  بيانات تسجيل المفوضية، 31 تشرين الأول 2013.


�  رمال متحركة: تغيير أدوار الجنسين في أوساط النازحين في لبنان، أوكسفام، 2 أيلول 2013.


�  عملت وزارة الصحة العامة مع الشركاء لاحتواء تفشي الحصبة التي أصابت نحو 1700 طفل خلال العام 2013، 88% منهم من اللبنانيين. كما تمّت الإفادة عن أكثر من 750 إصابة بداء الليشمانيات، وهو مرض لم يكن معروفاً في السابق بين السكان اللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإبلاغ عن عدد متزايد من حالات التهاب الكبد A وداء الليشمانيات خلال العام 2013.


�  يتوقع تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية زيادة العمالة غير الماهرة في أوساط الشباب بنسبة 120%. 


�  تقرير تقييم البنك الدولي/الأمم المتحدة للآثار الاقتصادية والاجتماعية.


�  تستند نسبة الـ80% من النازحين المستهدفين لتلقي المساعدات الغذائية إلى نتائج تقييم مواطن الضعف لدى النازحين السوريين الذي وجد أن 72% من النازحين هم عرضة للخطر، فضلاً عن عدد من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون السنتين والمسنين فوق الـ60 عاماً وغيرهم من الأشخاص الذين تمّ تحديدهم على أنهم عاجزون عن الاعتماد على الذات. قد يختلف العدد الفعلي الذي يتلقى المساعدة استناداً إلى نتائج عمليات التحقق والطعن عقب اعتماد استراتيجية توجيه المساعدات وتحديد أهدافها.


�  الإنصاف في العمل الإنساني: الوصول إلى التجمعات الأكثر ضعفاً في لبنان، تشرين الأول 2013، اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئاسة مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.


�  من التدخلات ذات الأولوية لتثبيت الاستقرار والتي تم تضمينها في هذا النداء: تعزيز نظم الصحة العامة والمراقبة؛ إعادة تأهيل المدارس؛ تعزيز نظم التعليم الوطنية؛ دعم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الفقيرة؛ تعزيز قدرات مراكز الخدمات الإنمائية؛ برنامج خاصة للمجتمعات المضيفة؛ تعزيز آليات بناء السلام للتخفيف من حدة التوتر في المناطق التي تستضيف نازحين؛ تلبية الاحتياجات الملحة في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم إدارة النفايات البلدية.


�  من الغليان البطيء إلى نقطة الانهيار: تقييم آني لاستجابة المفوضية للتصدي لأزمة النازحين السوريين الطارئة، دائرة وضع السياسات والتقييم في المفوضية، تموز 2013.





